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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  الحديث الذي في اسناده مبهم لم يسم 
الكلمات المفتاحية: الحديث-مبهم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  الحديث الذي في اسناده مبهم لم يسم
II. موضوع المقالة 
. أ. التعريف بالمبهم:
المبهم في اصطلاح المحدِّثين: هو الراوي الذي أُبهم ذكره في الحديث أو في الإسناد من الرجال والنساء، ومعرفة الأسماء المبهمة الواقعة في أسانيد أو متون الأحاديث تتمّ بأحد هذه الأمور:
الأول: بوروده مسمًّى في بعض الروايات. 
الثاني: بتنصيص أهل السِّيَر على كثير منهم. 
وفي معرفة الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث فوائد متعدّدة وإن كان الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يرى أن معرفتها قليلة الجدوى بالنسبة لمعرفة الحكم من الحديث. قال -رحمه الله-: وهو فنٌ قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلّى به كثير من المحدثين وغيرهم. 
أما فوائد معرفة المبهمات الواقعة في متون الأحاديث: 

فقد قال الحافظ ولي الدين العراقي -رحمه الله-: وكم له من فائدة تستجاد: 

أدناها: تحقيق الشيء على ما هو عليه، فإن النفس متشوّقة إليه. 
ومنها: أن يكون في الحديث منقبة لذلك المبهم؛ فتستفاد بمعرفته، فينزل منزلته ويحصل الامتثال لقوله : ((أنزلوا الناس منازلهم)).
ومنها: أن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، فيحصل من تعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة }.
ومنها: أن يكون ذلك المبهم سائلًا عن حكم عارضه حديثٌ آخر، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ أو منسوخ بأن عُرِف زمن إسلام ذلك الصحابي، وكان قد أخبر عن قصة شاهدها وهو مسلم. 
ثم قال ولي الدين العراقي -رحمه الله تعالى- إلى غير ذلك من الفوائد التي لا تَخفى.
وأما معرفة الأسماء المبهمة الواقعة في الأسانيد: 

فلا تخفى شدّة الاحتياج إلى معرفتها لتوقف الاحتجاج بالحديث على معرفة راويه، وكيف تعرف درجة راوٍ لا يعرف اسمه؟ 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: وأهم ما فيه ما رَفع إبهامًا في إسناد, كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان، أو عن أبيه أو عمه أو أمه؛ فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى فإذا هو ثقة أو ضعيف، أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا - أي: ما في هذا العلم.
قال ولي الدين العراقي: وأكثر ما زدته من المبهمات الواقعة في الإسناد، وهي أهم وأكثر نفعًا وأوردتها في أواخر الأبواب غالبًا.
ب. حكمه:
أما حكم الحديث الذي في إسناده مبهم لم يُسَمَّ، فإن وقوع الإبهام في متن الحديث لا يضرّه شيئًا، أما إذا كان الإبهام في إسناده، ولم يعرف اسم ذلك المبهم بوروده مسمًّى في طريق أخرى فحكمه الضعف وعدم القبول عند المحدثين.
قال ابن كثير -رحمه الله-: فأما المبهم الذي لم يُسَمَّ، أو من سمّي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحدٌ علمناه. وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يُسَمَّ؛ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟

ولو أبهم الراوي لفظ التعديل كقولهم: أخبرني الثقة، فقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في حكم روايته ثلاثة مذاهب: 
الأول وهو الذي اختاره رحمه الله: عدم قبول روايته، قال: وكذا لا يُقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل, كأن يقول الراوي عنه: حدثني الثقة؛ لأنه قد يكون ثقةً عنده, مجروحًا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، وأظهر مثال لذلك هو ما يقول الشافعي في بعض الروايات عن إبراهيم بن أبي يحيى يقول: حدثني الثقة وهو متروك عند غيره وليس ثقة إلا عنده.
الثاني: أنه قيل: يقبل تمسكًا بالظاهر للجرح على خلاف الأصل. 
الثالث: قيل: إن كان القائل عالمًا أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. قال الحافظ ابن حجر: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، وعلى ذلك فلا يقبل المحدثون الحديث الذي في إسناده مبهم، ويرى الإمام ابن عبد الهادي -رحمه الله تعالى- أن المبهم أسوأ حالًا من المجهول. 

وإذا كان الحديث الذي فيه مبهمٌ ضعيفًا فإنه يُقبل إذا لم يُسَمَّ هذا المبهم واعتضد وتقوّى بمتابعات أو شواهد، فإن عدم قبول الحديث الذي فيه مبهم لم يُسَمَّ لا يعني عدم قبوله عند وجود متابعات أو شواهد له، فقد قبل المحدثون روايته عند الموافقة بمثله، أو بما هو أعلى منه. 
جـ. مثال للحديث الذي في إسناده مبهم لم يُسَمَّ:
المثال الأول: فعن عقبة بن عامر > أنه خرج مع رسول الله  في غزوة تبوك فجلس رسول الله  يومًا يحدّث أصحابه فقال: ((من قام إذا استقلّت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) (السنن: 1/ 119 كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ رقم: 170) قال عقبة: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله ( فقال عمر بن الخطاب > وكان تجاهي: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله  قبل أن تأتي ما هو أعجب من هذا. فقلت: بأبي أنت وأمي ما قال؟ فقال: إنه قال: ((من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع بصره -أو قال نظره- إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ فتّحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء)) وهذا الحديث رواه أبو داود، والدارمي، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والطبراني من طريق أبي عقيل زُهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفوعًا، ورواه ابن السني مقتصرًا على ما رفعه عمر بن الخطاب >، ورواية أبي داود لم يَسق لفظها، وإنما أحال على ما قبلها، ورواه الحافظ ابن حجر، وقال عقبه: هذا حديث حسن من هذا الوجه، ولولا الرجل المبهم لكان على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدًا إلا المبهم ولم أقف على اسمه. 

وفي الحكم عليه بالحسن من هذا الوجه نظرٌ لأجل هذا المبهم الذي لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمه, إلا أنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بما له من متابعات، ولعل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- حسّنه من أجل هذه المتابعات. 
والحديث رواه الطبراني من طريق أبي عقيل حدّثني عمّي، حدثنا عقبة بن عامر مرفوعًا، فجعل عمّه مكان ابن عمه.

وللحديث ثلاث طرق أخرى:

الطريق الأول: رواها الإمام مسلم، وأبو داود، وأحمد، وأبو عوانة، والطبراني من طريق أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: ((كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشي -يعني: بعد الظهر- فأدركت رسول الله  قائمًا يحدّث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبتْ له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يديه يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله؛ إلا فُتّحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها يشاء)) (مسلم/ 234 كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء). 
الطريق الثاني: لحديث عقبة بن عامر رواها الإمام مسلم، وأبو داود، والإمام أحمد، وأبو عوانة، والطبراني من طريق أبي إدريس الخولاني عن عقبة ابن عامر مرفوعًا. 
الطريق الثالث: رواها الإمام أحمد من طريق عبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سُلَيم الجهني عن عقبة بن عامر مرفوعًا وإسناده ضعيف؛ لأن فيه الليث بن سُلَيم الجهني، قال فيه الحسيني: مجهول. 
وعلى هذا، فالحكم على حديث عقبة بن عامر من الطريق المبهمة حسنٌ لغيره بالمتابعات، ومتن الحديث صحيحٌ لرواية الإمام مسلم له. 
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